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يبحث المبحث الأول ف الطبيعة القانونية لجرائم الأعمال، مناقشاً طبيعة الشخص المجرم ومسؤوليته الجنائية. أولا، يختلف
ا جرائم "القلادات البيضاء" التبفاءة العلمية والمهنية، مرتجرائم الأعمال عن المجرم العادي؛ فهو يتميز بال الشخص المجرم ف
تتجاوز العنف المادي، مستغلا ثغرات التشريع لتحقيق ماسب غير مشروعة. يدرك المجرم غير قانونية فعله، لنه لا يعتبر نفسه
مجرماً، مبرراً فعله بموقعه الاجتماع ومساهمته ف الاقتصاد. يستهدف القانون رجال الأعمال لحماية النظام العام الاقتصادي،
المديرين وأعضاء الجهاز الإداري للشركات والتجار. ثانياً، تتحدد المسؤولية الجنائية لرجال الأعمال وفقًا للقواعد العامة ف ًشام
القانون الجنائ وقواعد خاصة ف قانون جرائم الأعمال. تخضع مسؤوليتهم الجنائية لأحام القانون الجنائ العام بشأن المبادئ
العامة، وعناصر المسؤولية (سلامة العقل والقدرة عل التمييز)، وللقانون الخاص بشأن الإخلال بالالتزامات القانونية المرتبطة
بنشاطهم (التزوير، النصب، خيانة الأمانة، الإفلاس...). تشمل المسؤولية الجنائية كً من الشخص الطبيع والمعنوي، متضمنة
شروطًا محددة لثبوت المسؤولية عل الشخص المعنوي (ارتاب الجريمة من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين، ولحساب
الشخص المعنوي). يمتد نطاق المسؤولية إل المسؤول القانون والفعل، بما ف ذلك المسير المستتر. كما تتناول المسؤولية عن
ناقش النصناقشةً نظريتين: موضوعية (مسؤولية المتبوع عن فعل التابع) وشخصية (إسناد معنوي للمسؤولية). يفعل الغير، م
استثناءات مبدأ شخصية المسؤولية ف القانون الجزائري، مشدداً عل مسؤولية مدير المنشأة عن جرائم موظفيه. يعرف المبحث
الثان خصائص جرائم الأعمال. يناقش المطلب الأول طبيعة هذه الجرائم كجرائم تقنية ومنظمة، تُرتب بطريقة سرية ومهنية من
قبل ذوي المانة الاجتماعية العالية، ومصطنعة قانونيا، بمعن أنها من صنع القانون لمواجهة خرق السياسات التنظيمية للدولة.
يبين المطلب الثان الطابع الاقتصادي والمال لجرائم الأعمال، ويهتم المطلب الثالث بطبيعة القانون الجنائ للأعمال كقانون غير
مقنّن، مشتت ف قوانين خاصة (التجاري، البورصة...). يناقش النص طبيعة هذا القانون واختلاف الآراء حول استقلاليته، مشيراً
.إل أنّ الفقه يرجح تصنيفه ضمن القوانين الجنائية الخاصة، مع بقاء قانون العقوبات الأساس كأصل يرجع إليه عند الحاجة


